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الباب الأول: العمليات الواردة على المحل التجاري
المحل التجاري هو مال منقول معنوي فهو جزء من الذمة المالية للتاجر لذلك يمكن لهذا الأخير استغلاله بنفسه عند ممارسة نشاطه التجاري، وباعتباره ملكية تجارية يمكن أن يحقق منافع بطرق أخرى غير الاستغلال عن طريق التصرف فيه إما بالتنازل عنه أو الحصول على ائتمان مقابله أو أجرة مقابل التنازل عن إدارته أو الدخول به كحصة في الشركة. ولقد حدد المشرع ضمن أحكام القانون التجاري جملة العمليات التي ترد على المحل التجاري والتي اعتبرها أعمالا تجارية بحسب الشكل[footnoteRef:2] والمتمثلة في كل من البيع والرهن والتأجير تسيير والتقديم كإسهام في الشركة، حيث أخضع كل عملية من هذه العمليات إلى نظام خاص وشروط دقيقة[footnoteRef:3]. وبذلك يكون قد استبعد العمليات التي تتعلق بالعقارات والتي تخضع لقواعد شكلية أخرى خاصة؛ كما استبعد العمليات الأخرى التي يكون موضوعها المحل التجاري كالهبة والانتفاع والوصية والإرث والتي تخضع  بدورها لنظام قانوني آخر لاسيما الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون المدني وقانون الأسرة.  [2:   راجع المادة 3 ق. ت. ج. ]  [3:   إن هذه العمليات نظمها المشرع من خلال أحكام القانون التجاري . وما دام نص في المادة 3 منه بكونها عمليات تجارية بحسب الشكل فتكون كذلك مهما صفة القائم بها أي سواء تمت هذه العمليات من قبل شخص له صفة التاجر أم لا تتوافر فيه هذه الصفة فيجب إعمال قواعد القانون التجاري ] 


الفصل الأول: بيع المحل التجاري
يتضمن القانون المدني أحكام البيع في المواد 351 وما بعدها أما بيع المحل التجاري فيخضع للأحكام الخاصة المحددة في المواد من 79 إلى 117 وما بعدها من القانون التجاري. 
إن دراسة العقد المرتبط بالتنازل عن المحل التجاري هي دراسة أكثر تعقيدا عن البيوع الخاضعة للقانون المدني لاسيما المنقولات ونتطرق لها من حيث شروط إبرامها ثم إلى آثارها بالنسبة للأطراف المتعاقدة والغير. ونجد المشرع وفر حماية خاصة لبائع المحل التجاري في حالة البيع بالتقسيط، حيث منحه حق استرجاع المحل في حالة إفلاس أو إعسار المشتري.
المبحث الأول: شروط وإجراءات عملية بيع المحل التجاري
إن التنازل عن المحل التجاري عن طريق البيع يستلزم استيفاء شروط معينة لإتمام العملية وإتباع إجراءات دقيقة لإبرام العقد . فما هي الشروط الموضوعية والشروط الشكلية لعملية البيع أو التنازل عن هذا العقد ؟
المطلب الأول: شروط عقد بيع المحل التجاري
يجب توافر الشروط الموضوعية العامة المتعلقة بالتصرفات القانونية لاسيما العقود، كما يجب تحديد محتوى عقد البيع. 
الفرع الأول: الشروط الموضوعية 
 يلزم لإبرام أي تصرف قانوني توافر الشروط الموضوعية العامة المتعلقة بالعقود وتلك الشروط المتعلقة بعقد البيع والمتمثلة في الرضا والأهلية والسبب والمحل.
أولا : الأهلية و الرضا
لا يعتد بالتصرف القانوني إلا إذا صدر من شخص أهل لذلك وتكون رضاه خاليا من العيوب 
1- الأهلية 
يجب أن يصدر الإيجاب والقبول من شخصين كاملين سن الرشد أي يبلغان 19 سنة كاملة (وفقا للمادة 40 من القانون المدني . غير مصابين بالعوارض المنقصة أو المعدمة للأهلية. وفي حالة بيع المحل التجاري الذي يمتلكه قاصر نجد المشرع قد أخضع هذه العملية للإذن المستوجب في بيع العقارات من خلال المادة 87 من قانون الأسرة . 
2-  الرضى 
يجب أن يكون الرضى غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة والتي تحصرها أحكام القانون المدني في الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال. فرضى الأطراف يجب أن يكون سليما أي خاليا من العيوب التي تمنح في حالة توافرها حق رفع دعوى الإبطال.
ثانيا: المحل والسبب 
1- المحل 
2- السبب
الفرع الثاني: محتوى عملية البيع
عندما يعزم صاحب المحل التجاري بيعه فقد يتصرف فيه بكامله أو قد يشمل البيع بعض العناصر دون الأخرى شريطة أن تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء ويحتفظ بالعناصر الاخرى. لذلك نميز في هذا الصدد بين حالتين: 
الحالة الأولى: حالة اتفاق الأطراف المتعاقدة على تحديد العناصر التي يشملها البيع.
يتفق فيها الأطراف على تحديد العناصر التي يشملها عقد البيع ، وذلك استنادا إلى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ، فلا تعتبر عملية بيع للمحل التجاري إلا إذا تضمنت عنصر الاتصال بالعملاء وعنصر أو عناصر أخرى . فلا تكيف العملية على كونها بيعا للمحل التجاري إذا انصبت على عناصر كالبضائع أو براءة الاختراع لوحدها دون عنصر الاتصال بالعملاء؛ كما يمكن أن تتضمن عنصر الحق في الايجار دون الحاجة إلى موافقة صاحب العقار. 
الحالة الثانية: حالة عدم اتفاق الأطراف المتعاقدة على تحديد العناصر التي يشملها البيع
في هذه الحالة يحصل اتفاق الأطراف المتعاقدة على بيع المحل التجاري لكن دون تحديد العناصر المبيعة. ففي هذه الحالة يجب البحث عن إرادة الأطراف في كل قضية. ومع ذلك فقد تناولت المادة 96 في فقرتها  الثانية من القانون التجاري المتعلقة بامتياز البائع على أنه " إذا لم يعين على وجه الدقة ، فإن الامتياز يقع على عنوان المحل التجاري واسمه والحق في الإيجار والعملاء والشهرة التجارية. 
المطلب الثاني: إجراءات عملية البيع  وشكليات عملية الشهر
يشترط المشرع بضرورة استيفاء إجراءات تتعلق بإثبات عقد بيع المحل التجاري، وإجراءات أخرى يرمي من خلالها المشرع حماية المشتري من غش البائع كما يستوجب شكليات خاصة بالشهر.
الفرع الأول : إجراءات عملية البيع 
يستوجب المشرع إتباع الإجراءات اللازمة لاتمام عقد البيع الذي يتضمن بيانات دقيقة يجب إدراجها في العقد، والتي في حالة إغفال إدراجها يترتب عنها آثار تمس بوجود العقد ذاته.
أولا: الإجراءات المتعلقة بإتمام عقد البيع 
تقضي أحكام المادة 79 من القانون التجاري بأن "كل بيع اختياري أو وعد بالبيع وبصفة أعم كل تنازل عن المحل التجاري ولو كان معلقا على شرط أو صادر بموجب عقد من نوع آخر، أو كان يقضي بانتقال المحل التجاري بالقسمة أو المزايدة أو بطريق المساهمة به في رأس مال شركة يجب إثباته بعقد رسمي وإلا كان باطلا" . ومما لاشك فيه أن أحكام هذا النص تتوافق مع المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني. فالرسمية هي شرط شكلي لانعقاد بيع المتجر، وبتم العقد بين الطرفين بتطابق إرادتهما، ولكن يشترط الرسمية. واستنادا إلى ذلك وفي حالة رفض البائع استكمال إجراء الرسمية يتم ذلك بلجوء المشتري إلى القضاء للمطالبة بتنفيذ التزامه ويقوم الحكم القضائي مقام العقد الرسمي.  
وإذا تعلق الأمر بوعد ببيع المتجر، فيتم إثبات الوعد بموجب عقد رسمي. وهذا ما تقضي أيضا على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد". 
ثانيا: البيانات الإجبارية وجزاء مخالفتها
يكتسي المحل التجاري أهمية اقتصادية ، لذلك من الضروري تمكين المشتري من الوقوف عند قيمته الحقيقية ، ففرض المشرع على البائع ذكر بيانات إجبارية يتضمنها العقد وإن إهمالها يؤدي إلى آثار قانونية. 
1-  البيانات الإجبارية 
فرض المشرع على البائع ذكر البيانات التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 79 من القانون التجاري والتي تمكن المشتري من معرفة الوضعية الحقيقية للمتجر فيجب أن يذكر في العقد ما يلي: 
- اسم البائع السابق وتاريخ سنده الخاص بالشراء ونوعه وقيمة الشراء بالنسبة للعناصر المعنوية والبضائع والمعدات. (حتى يمكن معرفة ما إذا كان البائع هو المالك الشرعي للمحل التجاري؛ أما عن ذكر الثمن أي اكتتاب الثمن الإجمالي ووضع أسعار مميزة بالنسبة للعناصر المعنوية والبضائع والمعدات وهذا حتى يحتفظ البائع بحقه في الامتياز عند عدم دفع المشتري الثمن أو ما تبقى منه).
- قائمة الامتيازات والرهون المترتبة على المحل التجاري ( لاشك أن إثقال المال برهن يكون سببا في تخفيض قيمته بقدر قيمة القرض المضمون بالرهن لذلك يسمح هذا البيان بالوقوف عند الوضعية الحقيقية للمتجر وقيمته).
- رقم الأعمال التي حققها في كل سنة من سنوات الاستغلال الثلاث الأخيرة أو من تاريخ شرائه إذا لم يقم بالاستغلال منذ أكثر من ثلاث سنوات (إن هذا البيان يمكن المشتري من معرفة مدى قدرة نجاح هذا الاستثمار)
- الأرباح التي تحصل عليها في نفس المدة (إن الإقدام على شراء محل تجاري خاصة إذا كانت قيمته مرتفعة قد يكون مغامرة سيئة لذلك بفضل معرفة الأرباح التي حققها فإن ذلك من شأنه أن يسمح للتنبؤ في المستقبل)
وعند الاقتضاء الإيجار و تاريخه ومدته واسم وعنوان المؤجر المحيل ( إن مدة الإيجار قد يكون لها أثر لاسيما إذا كان الإيجار وشيك الانقضاء وعلى قرار المشتري في الشراء .
إن كافة هذه البيانات الواجب إدراجها في عقد البيع تسمح بمنع غش المشتري وتدعيم الثقة، لذلك يطلب من المشتري ذكرها، وفي حالة عدم ذكرها أو إغفال ذكرها يرتب آثار وخيمة.
2- جزاء مخالفة البيانات الإجبارية
يمكن أن يترتب عن إهمال ذكر البيانات المقررة آنفا بطلان عقد البيع بطلب من المشتري إذا كان طلبه واقعا خلال السنة . 
فيجوز للمحكمة الحكم بالبطلان إذا رأت أن لذلك أثر وأن البيانات جوهرية ومن شأنها التأثير على إقبال المشتري لعقد الشراء. 
أما إذا كانت البيانات غير جوهرية وليست لها أهمية ، ففي هذه الحالة لا تحكم المحكمة بالبطلان، كون الأمر جوازي يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع . 
لقد فرض المشرع على المشتري في حالة ما إذا رغب في ممارسة حقه في طلب إبطال العقد أن يكون ذلك خلال السنة من أجل ضمان استقرار المعاملات . وتحسب منذ تاريخ البيع وليس من تاريخ الحيازة. 
وما دام البطلان في هذه الحالة نسبيا إذ لا تثبت هذه الدعوى إلا للمشتري في إقامتها فيكون هو المدعي ويقع عليه عبئ إثبات إهمال البيانات الإجبارية له أثر على قراره في الإقدام على الشراء .
ومع ذلك يجب تمييز هذه الدعوى الممنوحة للمشتري كحماية له عن دعوى الضمان لطلب إبطال عملية البيع أو تخفيض السعر التي ترفع عند عدم صحة البيانات المطلوبة قانونا وهذا وفقا للمادة 80 من القانون التجاري، نظرا للطبيعة المعنوية للمتجر، فيجوز عندها تمسك المشتري بالتدليس أو الغش الذي يجب أن يجد مصدره في عدم صحة البيانات المذكورة في عقد البيع.
الفرع الثاني : شكليات عملية الشهر
تنص المادة 83 من القانون التجاري على أن كل تنازل عن المحل التجاري يجب إعلانه خلال خمسة عشر يوما من تاريخه بسعي المشتري تحت شكل ملخص أو إعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة .... ، وبالنسبة للمحلات التجارية المتنقلة، فإن مكان الاستغلال هو المكان الذي يكون فيه البائع مسجلا فيه في السجل التجاري.
يجب أن يكون الملخص أو الإعلان مسبوقا إما بتسجيل العقد المتضمن للتحويل أو بالتصريح المنصوص عليه في قانون التسجيل وذلك في حالة عدم وجود عقد وإلا كان باطلا.
يجب أن يشمل الملخص المذكور تحت طائلة الإبطال كذلك، على تواريخ ومقادير التحصيل ورقمه وفي حالة التصريح البسيط ، على تاريخ ورقم الإيصال الخاص بهذا التصريح...
ويذكر إضافة إلى ذلك، تاريخ العقد و اسم المالك الجديد والمالك السابق ولقبه و عنوانه ونوع المحل التجاري ومركزه والثمن المشروط بما فيه التكاليف أو التقديرات المستعملة كقاعدة لاستيفاء حقوق التسجيل، وبيان المدة المحددة فيما بعد للمعارضات واختيار الموطن في دائرة اختصاص المحكمة. 
يجب الإعلان في اليوم الثامن إلى الخامس عشر من تاريخ أول نشر 
ويتم الإعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية خلال الخمسة عشر يوما من أول نشر
المبحث الثاني: آثار عقد بيع المحل التجاري
يرتب عقد البيع أثارا بالنسبة للأطراف المتعاقدة وبالنسبة لدائني البائع، إذ يوفر لهم حماية بموجب إجراء الإشهار الذي يلزم المشتري إجراءه قبل دفع الثمن.
في حالة بيع العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع أي حقوق الملكية الصناعية والتجارية يجب تسجيلها لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية طبقا لأحكام المرسوم التنفيدي رقم 98-86 في 21 فبراير يتضمن إنشاء INAPI ويحدد قانونه الأساسي مادة 99 من القانون التجاري.
المطلب الأول: آثار عقد بيع المحل التجاري بالنسبة للمتعاقدين 
تنتقل ملكية المحل التجاري كوحدة بانعقاد البيع، لكن عناصره تنتقل باحترام الشروط الخاصة بكل عنصر.  فبالنسبة للبضائع باعتبارها منقولات مادية يجب نقل الحيازة وتسليمها إلى المشتري؛ وبالنسبة للحق في الإيجار يجب تبليغ المؤجر عن عملية البيع وليس هناك أي أثر لمعارضته على عملية البيع كما لا يتطلب القانون قبوله، بل يجب فقط إعلامه.
الفرع الأول: أثر العقد بالنسبة للبائع:
يترتب على عاتق البائع التزامات وضمانات، إذ يلتزم بتسليم المحل التجاري بوضعه تحت تصرف المشتري،  حيث يتمكن من حيازته والانتفاع به وتقديم المعلومات الكافية لحفظ عنصر الاتصال بالعملاء، كما يجب وضع الدفاتر التجارية تحت تصرف المشتري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء انتفاعه بالمتجر. 
كما يلتزم بالضمان وذلك بضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية وإضافة لذلك يلتزم البائع بضمان عدم التعرض 'حق الانتفاع هادئ وكامل' وعدم المنافسة وعدم إنشاء تجارة مماثلة.
عند الإخلال بهذه الالتزامات يثبت الحق بالمطالبة بالتعويض ويجب على البائع القيام بالشطب والقيام بالتصريح لدى إدارة الضرائب بالتوقف عن النشاط ، أي إعلان إدارة الضرائب في اجل 10 أيام (يمكن إن يصبح المشتري مسؤولا بالتضامن عن دفع الضرائب طيلة سنة من التوقف والسنة السابقة عند عدم التصريح). 
ومقابل هذه الالتزامات وفر المشرع جملة من الضمانات للبائع.
في حالة إعسار المشتري في القانون المدني: يتمتع بائع المنقولات الخاضعة للقانون المدني في حالة التسوية القضائية والإفلاس للمشتري بحماية بفضل الامتياز المقرر له للقيام بحجز المنقول ثم بيعه لأخذ الثمن بالأفضلية بالنسبة لباقي الدائنين الآخرين طبقا للمادة 997 من القانون المدني أو يخول حق الفسخ واسترجاع المنقول طبقا للمادة 392 من القانون المدني .
طبقا لأحكام المادة 307 من القانون التجاري لا يجوز ممارسة حق الامتياز ودعوى الفسخ والاسترداد القائم لصالح بائع الأموال المنقولة ضد جماعة الدائنين.
وطبقا لذلك فلا يمكن للبائع الاستفادة من هذا الضمان لذلك نص المشرع على استثناء  وذلك في المادة 114 من القانون التجاري، حيث "يجوز لبائع المحل التجاري التمسك بامتيازه وحقه في الفسخ تجاه دائني التفلسة".
فيمكن للبائع التمسك بامتيازه شريطة توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 96 من القانون التجاري.
فيجب أن يكون العقد رسميا، وتم قيد الامتياز في سجل عمومي منظم من قبل المركز الوطني للسجل التجاري. قيد الامتياز في ظرف 30 يوما من تاريخ عقد البيع وإلا كان باطلا.
وبتوافر هذه الشروط يثبت للبـــــائع حق التقدم تجاه دائني المشتري سواء العاديين أو الممتازين، وكذا حق التتبع في أي يد ينتقل إليها المحل. و يجب تجزئة ثمن البيع إلى ثلاث أقسام ثمن البضائع وثمن المعدات وثمن العناصر المعنوية، طبقا للفقرة الثالثة من المادة 96 من القانون التجاري، أي وضع أسعار مميزة للعناصر المعنوية للمحل والمعدات والبضائع. وعندها تطرح الدفعات الجزئية من ثمن البضائع ثم من ثمن المعدات وبعدها.
الفرع الثاني: آثار العقد بالنسبة للمشتري
 يلتزم المشتري بتسلم المتجر حسب الأحكام المتفق عليها وإلا حسب العرف ودفع الثمن إما  دفعة واحدة أو بالتجزئة،  كما يجب عليه دفع المصاريف التابعة للبيع ويتم ذلك بعد انقضاء المواعيد التي حددها المشرع لقيام الدائنين بالمعارضة في الدفع وإلا يترتب عليه إعادة الدفع ثانية .
 ويستفيد المشتري بالحق في الإيجار ولكن يجب عليه المحافظة على نفس النشاط التجاري ودفع مقابل الإيجار حسب نفس الشروط التي كانت مطبقة على المستغل السابق[footnoteRef:4]. [4:   المادة 200 من القانون التجاري.] 

المطلب الثاني:آثار عقد بيع المحل التجاري بالنسبة لدائني البائع
يلزم المشرع إتمام إجراءات إعلان عملية البيع من قبل المشتري، ليتمكن دائنو بائع المتجر من الاعتراض على دفع الثمن
أولا:إعلان عملية البيع:
يجب إعلان عملية بيع المحل التجاري محليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ البيع بسعي من المشتري تحت شكل ملخص في جريدة مختصة بالإعلانات القانونية في الولاية التي يستغل فيها المحل ، ثم يجدد الإعلان من اليوم 8 إلى 15 من تاريخ أول نشر .
كما ينشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية خلال 15 يوم من أول نشر ولإمكانية الاحتياج بالبيع يجب قيد العملية في السجل العمومي الذي يمسكه مأمور السجل التجاري .
ثانيا: معارضة دائني بائع المحل على دفع الثمن:
للتصدي للبائع من استيفاء الثمن والهروب دون الوفاء بالتزاماته، منح المشرع الدائنين الحق في رفع معارضة خلال 15 يوم ابتداء من تاريخ آخر يوم تابع للإعلان بواسطة عقد غير قضائي (تتضمن بيان المبلغ وأسباب الدين والموطن المختار /بطلان )
فيمنع المشتري الذي وصلته المعارضة من دفع الثمن، بل يحسبه تحت يده حتى لا يتعرض لبطلان الدفع بالنسبة للدائنين.
كما يثبت لهم إذا رأوا أن الثمن المقيد لا يطابق القيمة الحقيقية للمحل، الحق في زيادة السدس على الثمن الأساسي، ويتم المزاد العلني بزيادة السدس.
ممارسة دعوى الفسخ كأثر بالنسبة للبائع:
-حتى يمكن التمسك بالفسخ تجاه الدائنين والغير يجب النص صراحة في عقد البيع بحق الفسخ أو الإشارة إليه صراحة في قيد الامتياز.
 -وتكون دعوى الفسخ مقصورة على العناصر التي يشملها العقد (مادة 109 قانون التجاري ). 
-يجب إخطار الدائنين بدعوى الفسخ وإلا فإن الاحتجاج لا يسري في حق الدائنين.
 ويترتب على فسخ عقد البيع إعادة المتعاقدين إلى الحالة السابقة للتعاقد ويرجع إلى المشتري ما قبضه من أجزاء الثمن.
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